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 ملخص

لاحتجاجیة الشعبیة بالتغییر والإصلاح  التجربة السیاسیة في الجزائر من نزعة المطالبة ا وُ ل تخ لم
كانت بمثابة   ٢٠١١كانون الثاني/ جانفي  ١١و  ١٩٨٨تشرین الأول/ أكتوبر  ٥السیاسي، فأحداث 

جل بناء دولة القانون، تطویر وترقیة ممارسة الحقوق  أخطاب احتجاجي موجه لسلطة الحاكمة من 
ي الذي باشرته السلطة بعد الانفتاح الدستوري  والحریات الجماعیة والفردیة، وترسیخ الانتقال الدیمقراط 

 . ١٩٨٩سنة 

جل توضیح العلاقة بین أهمیة اندلاع الحراك الشعبي السلمي ودوره في المطالبة بالحریة  أومن 
السیاسیة لإعادة بناء النظام السیاسي الجزائري، جاء تحلیل ممارسات تجربة التعددیة الحزبیة والتعددیة 

لبیان مدى قدرة هذه الحركة الاحتجاجیة السلمیة الواسعة التي استمرت لمدة  ، ٢٠١٨-١٩٨٩النقابیة 
، على النجاح في استرجاع الشعب ٢٠٢٠آذار/ مارس ٢٠-٢٠١٩شباط/ فیفري  ٢٢ ثلاثة عشر شهر

 الجزائري لممارسة سیادته وحریته. 

،  ٢٠١٩ باط/ فیفريش ٢٢ السلمي الحراك الشعبي ،، الحریة النقابیةالحریة الحزبیة :الدالةالكلمات 
 النظام السیاسي، الشرعیة الدیمقراطیة.  إعادة بناء
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Party freedom and trade union Freedom: Constitutional Pillars for 

Repulsing Algerian’s political system 

 

Dr. Zaamouche Fouzia Bnt Ammaar 

 

Abstract 

The political experience in Algeria did not lack a trend of popular protest 

demand for change and political reform, as the events of October 5, 1988 and 

January 11, 2011 were a protest speech to the ruling authority in order to build 

a state of law, to develop and promote the exercise of collective and individual 

rights and freedoms, and consolidate the democratic transitionwhich was 

assumed by the authority after the constitutional opennessin 1989 . 

      And In order to clarify the relationship between the importance of the 

outbreak of the peaceful popular movement and its role in demanding political 

freedom to rebuild the Algerian political system, the analysis of the practices 

of the multiparty and multi-unionism experience between 1989 and 2018 came 

to show the extent of the capacity of theses peaceful protest movementswhich 

lasted for a period of thirteen months February  22, 2019 - March 20, 2020, on 

the success of the Algerian people in regaining the exercise of their 

sovereignty and freedom. 
Key words: Party freedom, Trade Union freedom, peaceful popular 

movement, 22 February 2019, rebuilding the political system, 

democratic legitimacy. 
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 ۲٤۹ 

 : المقدمة

تجارب ومحاولات عدیدة لبناء نظام سیاسي مؤسس على احترام   )١(عرفت الجزائر منذ استقلالها
ات الدستوریة والسیاسیة، فكانت تجربة النظام  حریة وسیادة الشعب الجزائري في انتخاب الرئیس والمؤسس

على مبدأ الشرعیة الثوریة للحكم وهي   اً تجربة سیاسیة، قامت أساس ١٩٨٩-١٩٦٢الحاكم خلال فترة 
واستبعدت أي مشاركة من باقي القوى   واجتماعیاً  ، اقتصادیاً إیدیولوجیة تحكمت في إدارة البلد سیاسیاً 

 السیاسیة والاجتماعیة. 

دخلت الجزائر مرحلة سیاسیة جدیدة، توجت بإصدار أول  ١٩٨٩فتاح الدستوري سنة بعد الان 
، فتعاظمت طموحات المواطنین بتبني نظام سیاسي  ١٩٨٩فیفري  شباط/ ٢٣دستور تعددي في 

دیمقراطي یفسح المجال لبدایة عهد جدید من الممارسة الدیمقراطیة وبناء مؤسسات تستند على الشرعیة  
 الدستوریة. 

، حیث أقر لأول مرة التعددیة الحزبیة التي عبرت عنها  اً لیبرالی اً اتجاه ١٩٨٩اتجه دستور  وقد 
نه ركز على عملیة الرقابة الشعبیة  أ منه: "حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي"، كما  ٤٠المادة 

تشرین الثاني/   ٢٨في المجالس المنتخبة بوظیفة الرقابة في مدلوله الشعبي، وعمق التعدیل الدستوري 
منه والتي نصت صراحة على "حریة إنشاء الأحزاب  ٤٢مبدأ التعددیة الحزبیة في المادة  ١٩٩٦نوفمبر

نه  أنه اتجه قدما في اتجاه الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة الشعبیة الواسعة إلى درجة أ السیاسیة"، كما 
لنظام الدیمقراطي القائم على التعددیة  نه لا یمكن لأي تعدیل دستوري أن یمس اأ ١٧٨نص في المادة 

 . )٢( الحزبیة، وهي مكاسب حافظت علیها باقي التعدیلات الدستوریة

، بتأدیة  -ن حزب ی التي تجاوز عددها ثلاث -هذا الانفتاح السیاسي لم یسمح للأحزاب السیاسیة 
یة والاقتصادیة  ن معظم برامجها السیاسیة لم تتعرض لمعالجة الوضعیة السیاسلأ وظیفتها الأساسیة 

المعاشة، لذلك خسرت ثقة المواطن سواء تعلق الأمر بالأحزاب الحاكمة أو المعارضة، كما تراجعت  
مصداقیة الانتخابات كوسیلة للتغییر السیاسي الدیمقراطي، وتدهور الوضعیة السیاسیة أدى في نهایة  

 
  .١٩٦٢تموز/ جویلیة  ٥وحصلت على استقلالها یوم الوطنیة  استرجعت الجزائر سیادتها) ١(

تشرین  ١٩ستور، ود١٩٦٣أیلول/ سبتمبر  ٨خلال المرحلة الاشتراكیة هما: دستور  دستورین إصدارعرفت الدولة الجزائریة  )٢(
، ١٩٨٩شباط/ فیفري ٢٣، أما المرحلة الانفتاح السیاسي فقد تمیزت بإصدار أربع دساتیر: دستور ١٩٧٦الثاني/ نوفمبر

ومؤخرا تم الاستفتاء الشعبي حول دستور جدید هو   ٢٠١٦آذار/ مارس  ٦، دستور ١٩٩٦تشرین الثاني/ نوفمبر ٢٨دستور
 .٢٠٢٠تشرین الثاني/ نوفمبر  ١دستور 

بخصوص  ٢٠٠٢نیسان/ أفریل ١٠تعدیلین، التعدیل الأول تم إجرائه في  ١٩٩٦تشرین الثاني/ نوفمبر  ٢٨كما عرف دستور 
بخصوص فتح الفترة الرئاسیة،  ٢٠٠٨تشرین الثاني/ نوفمبر ١٥جعل اللغة الامازیغیة لغة وطنیة، والتعدیل الثاني حدث في 

 وترقیة حقوق المرأة. 
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 ۲٥۰ 

الذي وحد الشعب الجزائري   ، ٢٠١٩فیفري  شباط/ ٢٢المطاف إلى اندلاع الحراك الشعبي السلمي في 
بكل تیاراته السیاسیة وفئاته الاجتماعیة وشخصیاته الوطنیة حول مطلب سیاسي واحد هو إلغاء ترشح  
الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة لعهدة خامسة لیتحول الأمر بعد ذلك إلى المطالبة برحیل النظام ورموزه  

 وبناء نظام دیمقراطي حر. 

السبب فحسب. بل كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس، فالطغیان   لم تكن العهدة الخامسة هي 
السیاسي تراكمت نتائجه حتى بلغت حد الانفجار ولقد زاد الوضع الكارثي لرئیس الجمهوریة في إشعال  
أتون غضب الشارع الجزائري وعموما فإن الواقع المأساوي ینتج حین یحدث صراع بین مشروع الشعب 

 .)١( عمیقة والتي تعبر عن مشروع العصابة الفاسدة والمحتكرة لسلطةوبین مشروع الدولة ال

حقق الحراك الشعبي الجزائري أولى المطالب التي خرج من اجلها وهي عدول الرئیس الأسبق عبد  
العزیز بوتفلیقة عن ترشحه للعهدة الخامسة بالإضافة إلى تقدیم استقالته وسقوط الكثیر من الشخصیات  

یة ورجال الأعمال في ید القضاء بسبب قضایا الفساد على اختلاف أنواعها، ولكن مع  السیاسیة والعسكر 
نه مازال في منتصف الطریق وما تبقى من أهداف  أكل هذه الانجازات التي حققها الحراك الشعبي إلا 

  جل بناء دولة القانون وتحقیق الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة والتمتع بالحقوق أیعتبر مهما من 

 .)٢( والحریات الأساسیة

هو إصرار الشعب  نجاز هذه الدراسة سیسمح ببیان أن المطلب الأساسي للحراك السلمي،إإن 
الجزائري على استعادة ممارسة سیادته الشعبیة في انتخاب المؤسسات السیاسیة والدستوریة بشكل شرعي  

عة التامة مع المرحلة السیاسیة  ودیمقراطي لتحصین نظامه السیاسي، ودخول مرحلة فاصلة تعلن القطی
 الماضیة، وتعتبر الحقوق والحریات العامة السیاسیة والنقابیة في مقدمة أولویاتها.

لهذا فمعالجة هذا الموضوع یكتسي أهمیة بالغة خاصة في ظل غیاب الدراسات التي تعالج هذا  
لبة بالتغییر السیاسي في  الموضوع من المنظور القانوني، لكونه یتعرض لدراسة ظاهرة جدیدة للمطا

تباع أسلوب التظاهر السلمي المتواصل لدفع السلطة الجزائریة إلى إجراء إصلاح شامل لا االجزائر، ف
هو أسلوب مبتكر لمواجهة استبداد السلطة وتجاهلها المطالب الشعبیة   یعید إنتاج نفس النظام السیاسي،

 ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي. 

اعتماد المنهج التحلیلي القانوني سیتم تحلیل مقتضیات النصوص الدستوریة وبالرجوع إلى  
وهي نصوص دستوریة وقانونیة   -والقوانین الخاصة بتنظیم عمل الأحزاب والنقابات وسیر الانتخابات 

 
 . ١٦ص بالجزائر، مجلة العلوم الاجتماعیة،   شعبيالحراك ال، بوعرفة )١(

 . ٨٤٢، الحراك الشعبي في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، ص دویدي )٢(
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جل بیان أوجه القصور  أمن  ٢٠١٩-١٩٨٩خلال فترة عشرین سنة  -عرفت تعدیلات عدیدة متلاحقة
 مستوى الممارسة السیاسیة والنقابیة.والضعف خاصة على 

حول نجاعة وقدرة الحراك الشعبي السلمي في  وعلیه فالإشكالیة العلمیة المطروحة تتمحور أساساً  
دفع السلطة نحو تحضیر الأرضیة الدستوریة القانونیة الملائمة لإعادة بناء نظام سیاسي جزائري  

 عیة احتضان المشروع السیاسي الدیمقراطي وتطویره.دیمقراطي، یتیح للقوى السیاسیة والقوى الاجتما

تتم دراسة موضوع المقال وفق محوریین   أنالعلمیة المطروحة، تستدعي  الإشكالیةعلى  الإجابة إن
 أساسیین: 

  عبي ـــــــــــالشراك ـــــــومطالب الح ٢٠١٨-١٩٨٩ یةــــــــــــالسیاس بین التجربة الحزبیةالحریة  :أولاً 

 ٢٠١٩فیفري  شباط/٢٢السلمي

نقطة تحول فارقة في مسار النظام   ٢٠١٩شباط/ فیفري ٢٢اندلاع الحراك الشعبي في كان
لأسس الشرعیة   وفقدانهالسیاسي الجزائري أبانت عن ضعف تماسكه وهشاشته السیاسیة والاجتماعیة 

داول السلمي على الدستوریة والدیمقراطیة، فعملیة الانتقال الدیمقراطي إلى نظام تعددي یضمن الت 
ممارسة السلطة واحترام الحقوق والحریات السیاسیة والنقابیة، كانت واجهة شكلیة أسقطتها قوة وشرعیة  
المطالب الشعبیة بضرورة احترام وتطبیق المحتوى الحقیقي للحریة السیاسیة بما یتلاءم مع بناء نظام  

 غلب فئات ومكونات الشعب الجزائري.  أسیاسي شرعي حر یمثل 

 ٢٠١٩فیفري شباط/٢٢ في التجربة الدستوریة ما قبل الحراك الشعبي  الحزبیةمفهوم الحریة   -١

أفرزت مفهوم  ولذلك فإن تراكم تجربة التعددیة السیاسیة في الجزائر على مدار عقدین من الزمن،
في خلق   ، فالمنظومة القانونیة الحزبیة والانتخابیة لم تنجحوالتأطیرسلطوي ناتج عن شكل التنظیم 

الإطار السیاسي الملائم لوجود أحزاب سیاسیة تنشط في ظل تعددیة سیاسیة حقیقیة وإجراء انتخابات 
حرة ونزیهة تسمح للأفراد المشاركة في صنع القرارات السیاسیة مما یعد ضمانة قویة لتحقیق التداول  

نتخابیة المصطنعة هي من  فشكل الحریة الحزبیة المحدودة وكذا الحریة الا الدیمقراطي على السلطة،
 مظاهر النظام السیاسي الجزائري.  أبرز

 محدودیة تطور الحریة الحزبیة  -أ

وجود الأحزاب السیاسیة ضرورة حتمیة في أي نظام سیاسي، بل أصبح وجودها الیوم الوجه الأبرز  
ا لما تكفله القیم  في العصر الحدیث نظر  واسعاً  وعلمیاً  أكادیمیاً  للدیمقراطیة، هذا المفهوم یلاقي رواجاً 

الدیمقراطیة من تنافس حر ونزیه بین مختلف التیارات والأطیاف السیاسیة، ذلك ما جعل أغلب الدول 
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دور الهام  لل تسعى إلى تكریس الحق في وجود الأحزاب السیاسیة في دساتیرها وتشریعاتها المختلفة، نظراً 
 .)١( الذي تلعبه في بناء الصرح الدیمقراطي

الذي تعتبر  ١٩٨٩ن للحریة السیاسیة بموجب إقرار التعددیة السیاسیة في دستور كان أول تقنی 
منه الإطار الذي وضع الحد للأحادیة السیاسیة المعتمدة منذ الاستقلال، لیفتح الباب بعد ذلك  ٤٠المادة 

الجمعیات  المتعلق ب ١١-٨٩أمام التعددیة السیاسیة وبالتالي تعدد الأحزاب، ومن ثم سن المشرع القانون 
منه   ٢ذات طابع سیاسي الذي الحق وصف الجمعیة بالحزب السیاسي وهذا ما نصت علیه المادة 

من الدستور  جمع مواطنین   ٤٠بقولها: "تستهدف الجمعیة ذات الطابع السیاسي في إطار أحكام المادة 
یاة السیاسیة بوسائل للمشاركة في الح وسعیاً  جزائریین حول برنامج سیاسي، ابتغاء هدف لا یدار ربحاً 

 .)٢( دیمقراطیة وسلمیة"

إن معاینة واقع تكوین الأحزاب السیاسیة منذ صدور قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي في  
، یبرز كثرة هذه الأحزاب حیث تجاوزت الخمسین حزبا مع بدایة التعددیة الحزبیة  ١٩٨٩الجزائر عام 

لأحزاب السیاسیة الذي اعتمده المشرع الجزائري في ظل وهو ما یبرر الطابع التحرري لنظام إنشاء ا
من جهة، وضمان الظروف الملائمة لحق تكوین الأحزاب السیاسیة كتطبیق لحق   ١١-٨٩القانون رقم 

، وأحسن قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي  ١٩٨٩من دستور ٤٠دستوري ورد في نص المادة 
 . )٣( تنظیم ممارسته

ولة الجزائریة من أحداث عقب أول تجربة تعددیة حزبیة من احتقان سیاسي  لما شهدته الد  ونظراً 
وتعطیل للنشاط السیاسي والحزبي خلال تسعینیات القرن الماضي، فقد أعاد المشرع الجزائري تنظیم  

التنصیص من جدید على حریة تأسیس   ١٩٩٦الحریة السیاسیة وتضمن التعدیل الدستوري لسنة 
  ١٩٨٩دلا مصطلح "الجمعیات ذات الطابع السیاسي" الذي تضمنه دستور الأحزاب السیاسیة مستب

بقوله: "حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون"،  ٤٢بمصطلح الأحزاب السیاسیة في مادته 
والمنظم   ١٩٩٧المؤرخ في مارس  ٠٩-٠٧وتجسیدا للممارسة هذه الحریة صدر القانون العضوي 

 .)٤(  للأحزاب السیاسیة

 

 
 . ١٦٩ص مجلة دفاتر السیاسة والقانون،  السیاسیة الجزائري،  الأحزابقانون  إصلاحنیة، لعوادي، حبو  )١(

 . ٢٤ رحموني، تنظیم ممارسة حریة التجمع، ص )٢(

 . ٢بوراري، الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة، ص   )٣(
 . ٢٤رحموني، ص  )٤(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٥۳ 

 أن إعادة السلطة النظر في النظام القانوني للأحزاب السیاسیة بموجب التعدیل الدستوري  إلا
أعاق حركة تقدم الأحزاب وتطورها، فالطابع التحرري سرعان ما تخلى   استبدادیاً  رسخ وضعاً  ١٩٩٦

، الذي ربط ممارسة ٠٩-٩٧عنه المشرع الجزائري في ظل القانون العضوي للأحزاب السیاسیة رقم 
حریة تكوین الأحزاب السیاسیة بنظام الترخیص الذي یقوم على نظام الموافقة المسبقة للإدارة لقیام  
الحزب السیاسي، قصد تفادي بعض التجاوزات المسجلة خلال مرحلة تطبیق القانون السابق، وقد ورد 

"إلا أن  اسیة:عرض الأسباب في المشروع التمهیدي المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السی
الممارسة المیدانیة بینت أن هذه الضوابط الدستوریة لم تراع بدقة، إذ أن الطابع الغامض والمبهم لبعض  

قد ساهم إلى حد بعید في والإنزلاقات التي شهدتها ممارسة النشاط السیاسي   ١١-٨٩أحكام القانون رقم 
 . )١( أثناء السنوات التي تلت صدور هذا القانون"

وي ــــــــــیه بعد ذلك القانون العضـــــــــــــــوحافظ عل ٠٩-٩٧الترخیص الذي تبناه القانون رقم  إن نظام
یمنح الإدارة سلطات تقدیریة واسعة بخلاف   ٢٠١٢كانون الثاني/ جانفي  ١٢الصادر في  ٠٤-١٢رقم 

بالجمعیات ذات  الخاص  ١١-٨٩ما كان علیه الحال في ظل نظام الإخطار الذي اعتمده القانون رقم 
 .)٢( الطابع السیاسي والذي من شأنه تشجیع تكوین الأحزاب السیاسیة

تودعه لدى وزیر الداخلیة  تأسیسیاً  إذ كان یكفي أن تودع الجمعیة ذات الطابع السیاسي تصریحاً 
رة  مقابل وصل یتولى الوزیر نشره في الجریدة الرسمیة خلال شهرین من تاریخ الإیداع، لیترتب عنه مباش 

تمتع الجمعیة ذات الطابع السیاسي بالشخصیة المعنویة والأهلیة القانونیة لممارسة نشاطها السیاسي،  
فقد تم اعتماد نظام الترخیص المسبق الذي أصبح بمقتضاه   ٠٤-١٢أما في ظل القانون العضوي رقم 

ضافة للصلاحیات تكوین حزب سیاسي یتطلب مرحلتین مرحلة التصریح التأسیسي ومرحلة الاعتماد بالإ
الموسعة لوزیر الداخلیة، ونقص الضمانات الممنوحة للأحزاب، وهنا تثار إشكالیة تطابق هذه الأحزاب  

من دستور   ٤٠وتقابلها المادة  ١٩٩٦من التعدیل الدستوري لسنة  – ٤٢مع الدستور لا سیما المادة 
  ٢٢ي لحقوق الإنسان والمادة من الإعلان العالم ٢٠ومع النصوص الدولیة لاسیما المادة  - ١٩٨٩

 .)٣( من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة اللتان تنصان على حریة التجمعات السیاسیة

بحدوث مستجدات  ٢٠١٢وقد حاولت السلطة تبریر تعدیل القانون العضوي للانتخابات سنة 
لها عند تقدیم المشروع  التمهیدي  لإجراء التغییر بقو  إقلیمیة برزت خلال هذه الفترة واعتبرتها سبب كافٍ 

ولقد  ١٩٩٧للقانون: "تطبق حالیا على الأحزاب السیاسیة أحكام القانون العضوي المصادق علیه سنة 

 
 .٣بوراري، الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة، ص )١(
 .٢بوراري، ص  )٢(
 .١٥٨معیزة، ص  )٣(
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 ۲٥٤ 

ن بالشروط الملائمة ا ن النصا وطوال عشریتین كاملتین لم یحظ هذ  ١٩٨٩سبقه قانون أخر صدر سنة 
احتواء كافة التطورات التي كانت نابعة عن ظروف لتطبیقها ولم یرق إلى تشكیل تنظیم ملائم قادر على 

مضطربة ونتیجة لذلك بقیت الجهود المبذولة لتأطیر التعددیة السیاسیة والتعددیة الحزبیة دون مستوى  
 .)١( التطلعات المشروعة التي عبر عنها المواطنون"

شعبي الذي عرفته في حقیقة الأمر أن هذه المراجعة القانونیة جاءت كرد فعل عن موجة الحراك ال
ومحاولة السلطة  - ما حدث خاصة في تونس، مصر ولیبیا  -٢٠١١الساحة السیاسیة العربیة بعد سنة 

منع انتقال ما یحدث إلى الجزائر بفتح المجال السیاسي والتعامل معه بمرونة أكثر خاصة بمناسبة  
 . ٢٠١٢تنظیم الانتخابات التشریعیة لسنة 

یز بوتفلیقة إلى المبادرة بعملیة إصلاح سیاسي عبر إطلاق حوار قام الرئیس الأسبق عبد العز 
جل الإعداد للانتخابات  أوطني مع الأحزاب السیاسة وعدد من الشخصیات المقربة من النظام من 

، حیث فتحت وزارة الداخلیة الباب لاعتماد ما لا یقل عن  )٢( التشریعیة في إطار سیاسي وقانوني جدید 
قل من شهرین من موعد الانتخابات التشریعیة، لم یسمح النظام بتأسیس أي حزب  أقبل  جدیداً  حزباً  ٢٢

، وفتح الباب لتأسیس أحزاب جدیدة بطریقة مفاجئة كنتیجة للربیع العربي  ١٩٩٩سیاسي جدید منذ سنة 
إي   -ن الانتخابات التشریعیة القادمةأحتى یعطي الانطباع أن السلطة تتبنى أجندة الإصلاح السیاسي و 

سوف تنظم في جو سیاسي جدید یفتح الباب للمنافسة الشفافة والنزیهة، ودخلت هذه  -٢٠١٢نتخابات ا
الأحزاب الجدیدة الانتخابات التشریعیة ولم یكن بإمكانها أن تكون جاهزة لخوضها خلال هذه الفترة  

 . )٣( لى الهیكل الحزبي في المیدانإ القصیرة لأنها تفتقر إلى القاعدة الشعبیة و 

لك ظلت الحریة الحزبیة مقیدة قانونیا وسیاسیا، إذ لا یشجع المشرع الجزائري على تكوین  لذ 
الأحزاب بل العكس یحد منها، لاسیما الأحزاب القویة لیتمكن من صناعة الخریطة الحزبیة التي یریدها  

لسیاسیة فقرارها هو  والمشهد السیاسي الذي یرتضیه، كما تحتفظ وزارة الداخلیة بالورقة الأخیرة في اللعبة ا
الفیصل لاعتماد إي حزب سیاسي ویمكنها منع أي تشكیلة سیاسیة لا تروقها أو تخشى قوتها  

 .)٤( الانتخابیة

 

 

 
 . ٣المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمناقشات،  )١(
 . ٢ص  لجزائر،تقدیر موقف، الانتخابات التشریعیة في ا )٢(
 . ٢ص  تقدیر موقف، الانتخابات التشریعیة في الجزائر، )٣(
 . ١٤٥، ص الإنسانیةجامل، الضمانات القانونیة، مجلة البحوث والدراسات  )٤(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٥٥ 

 حریة انتخابیة دون تمثیل انتخابي حقیقي -ب

إن الغرض من الانتخاب هو ممارسة السیادة والتعبیر عن الإرادة السیدة لأصحاب السیادة، وهو ما  
دستور الجزائري صراحة وتباعا في جمیع الدساتیر الجزائریة على غرار معظم دساتیر  نص علیه ال

"یمارس الشعب هذه السیادة أیضا عن طریق الاستفتاء   العالم، إذ تنص المادة الثامنة من الدستور:
  ، فالانتخابات تبقى عصب العملیة الدیمقراطیة ومحكها الحقیقي، فإن)١( وبواسطة ممثلیه المنتخبین"

إشراك الموطنین في هذه العملیة یأتي على رأس أشكال المشاركة السیاسیة ویبقى هدف الانتخابات تعدد 
 .)٢(وتنافسیة القوى السیاسیة هو ضمان عدم احتكار السلطة وإمكانیة تداولها فعلیا

لقد عمل المشرع الانتخابي الجزائري على تصمیم نظام انتخابي یساهم في إنجاح عملیة التحول  
، في الواقع لم یكن هذا المحتوى القانوني للحریة الانتخابیة المكرسة دستوریا والمؤطرة في  )٣( السیاسي

ظل القوانین العضویة، سوى غطاء للحصول على الشرعیة أمام الموطنین والظهور أمام الخارج بمظهر  
حترم الإرادة الشعبیة في  الدولة الحریصة على القیام بالإصلاحات السیاسیة، فالانتخابات المنظمة لم ت

الاختیار والانتخاب الحر وانحرفت دوما بأصوات الناخبین بسبب اللجوء إلى التحایل والتزویر في نتائج  
 الانتخابات، وارتكاب انتهاكات جسیمة. 

شكلت بالفعل امتحانا حقیقیا  ١٩٩١فأول انتخابات محلیة تعددیة عرفتها الجزائر في حزیران/ جوان 
قرها على أ، ووضع المبادئ التي ١٩٨٩شباط/ فیفري  ٢٣یمقراطیة التي جاء بها دستور للتجربة الد 

محك التجربة بإعطاء الشعب حریة اختیار ممثلیه بعدما كان یقوم بالاستفتاء فقط، وبدایة التغییر عن  
كبر  أ في مرحلة الأحادیة، وعكست إمكانیة التداول على السلطة خاصة مع فوز التوجه الذي كان سائداً 

حزب معارض آنذاك حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بأغلبیة البلدیات والمجالس الولائیة لكنها انتهت  
 . )٤( بتدخل السلطة وإلغاء هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها

 
 . ٣النظام الانتخابي، ص أثرتنهنان،  )١(
 . ٧١الانتخابیة، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، ص  لعروسي، الهندسة )٢(

المتعلق بقانون الانتخابات المعدل والمتمم، كأول   ١٩٨٩أب/ أوت  ٧المؤرخ في ٠٣-٨٩لقانون رقم فقد صدر ا  )٣(
،  ١٩٨٩باط ـــــــفیفري/ ش ٢٣قانون ینظم الانتخابات في ظل مرحلة التعددیة السیاسیة تطبیقا لما جاء في دستور 

وي ـــــــــــلانتخابات المعدل والمتمم، ثم القانون العضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اــــــــالمتض ٠٧-٩٧لیلیه الأمر 
  ٢٠١٦أوت/ آب   ٢٥المؤرخ في   ١٠-١٦المتعلق بنظام الانتخابات، وصولا إلى القانون العضوي رقم   ٠١-١٢رقم 

 . ٢٠١٦المتعلق بنظام الانتخابات مواكبة لما جاء في التعدیل الدستوري 

 . ٤و٣فاضلي، الضمانات القانونیة، ص -
 . ١٤٤زریق، عملیة الترسیخ الدیمقراطي، ص )٤(
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 ۲٥٦ 

وحتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالیة، وتوجه الجزائر نحو استكمال المسار الدیمقراطي والعودة إلى 
، إلا أنها لم تعبر حقیقة على حدوث تداول ١٩٩٥نتخابات كانت بدایتها انتخابات رئاسیة في سنة الا

ما یكون من اختیار وتزكیة مؤسسة الجیش إن   فعلي على السلطة، فالمرشح لمنصب رئاسة الدولة غالباً 
لسلطة، بقدر ما   فردها، كما أن الانتخابات التشریعیة والمحلیة لم تسفر عن تداول حقیقيألم یكن من 

أسفرت عن تبادل الأدوار بین حزبین یحسبان على السلطة هما: حزب جبهة التحریر الوطني، وحزب 
، لم تسفر عن تداول ١٩٩٧التجمع الوطني الدیمقراطي، فالانتخابات التشریعیة التي عرفتها الجزائر منذ 

دل للأدوار والمواقع بین حزبین  حقیقي لسلطة بین مختلف الأحزاب السیاسیة بقدر ما أسفرت عن تبا
نه ما یهم هذه الأخیرة هو وجود حزب السلطة لا أ یعتبرهم الكثیر حزبا الإدارة أو حزبا السلطة، طالما 

، بالإضافة إلى عملیة التزویر الواسع التي عرفتها وذلك باعتراف السلطات العمومیة  )١(حزب في السلطة
 .)٢( نفسها

تزایدت نسبة الامتناع   ٢٠٠٢جبهم الانتخابي شیئا فشیئا، فمنذ عام ن لوای لذلك قل أداء الجزائری
حزیران/   ٣٠والانتخاب بالأبیض من تصویت لأخر، فقد جرت ثالث انتخابات تشریعیة تعددیة یوم 

حزبا بالإضافة إلى المرشحین المستقلین أما نسبة   ٢١تنافس في الانتخابات  ٢٠٠٢جوان من عام 
ولایة من   ٤٦في  ١٩٩٧جوان  في انتخابات حزیران/ %٦٥.٤٩مقابل  %٤٦.٠٩المشاركة فقد بلغت 

ولایة، بینما انخفضت نسبة المشاركة في منطقة القبائل إلى حد اقتربت من المقاطعة حیث   ٤٨إجمالي 
في ولایة بجایة، واتسمت  %٠٢.٥ووصلت إلى  %٠١.٥تدنت نسبة المشاركة في ولایة تیزي وزو 

تمرار ظاهرة انخفاض نسبة المشاركة السیاسیة وبالطعن في تزویرها لصالح  الانتخابات بشكل عام باس 
 السلطة أكثر من مرة. 

، فلم تختلف عن  ٢٠١٢و ٢٠٠٧أیار/ ماي سنة  ١٠و ١٧أما الانتخابات التشریعیة المنظمة في 
 سابقتها واستمرت نسبة المشاركة فیها في التراجع بشكل ملحوظ.

بلغت نسبة المشاركة في  ٢٠٠٧أیار/ماي  ١٨ة الداخلیة یوم حسب النتائج التي أعلنتها وزار 
ملیون ناخب مسجل، حیث شارك  ١٨فقط من أصل  %٣٦حوالي  ٢٠٠٧أیار/ ماي  ١٧انتخابات 
  ١٣٦ملایین ناخب  وتصدر حزب جبهة التحریر الوطني في الترتیب الأول حیث حصل على  ٦٨٧.٦

بلغت نسبة الممتنعین عن التصویت في انتخابات  مقعدا، ٣٨٩مقعدا من مقاعد المجلس المكون من 
من المسجلین في القوائم الانتخابیة، وهو مؤشر سیاسي اجتماعي بارز   ٥٦.٨٧ ٢٠١٢أیار/ ماي  ١٠

یدل على عزوف جزء كبیر من المجتمع الجزائري عن المشاركة في الانتخابات، إذ أجمعت تحالیل  

 
 . ٩٩زریق، ص )١(

 . ١٧٥بلعور، الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، ص )٢(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٥۷ 

هذا الامتناع هو مقاطعة للانتخابات وهو ما یعد موقفا  من  كبیراً  اً مراقبین للوضع الجزائري أن جزء
غلبها إن  أسیاسیا. وما یدعم هذا التحلیل هو الرقم المعتبر للأصوات التي ألغیت وكان سبب الإلغاء في 

الأظرف كانت فارغة معبرة عن رفض أصحابها تزكیة أي من القوائم المترشحة وقد بلغ عدد الأصوات  
 .)١(  بأصواتهممن الذین أدلوا  %٢٠ي قرابة  صوتا أ   ١٧٠٤٠٤٧الملغاة 

نسبة ضعیفة مقارنة بالإمكانیات الهائلة التي سخرتها   %٤٣.١٤ونسبة المشاركة في حد ذاتها 
جل حث المواطنین على المشاركة الواسعة، لقد استعملت الحكومة أالدولة في مجال الدعایة الحزبیة من 

تعبئة الشارع الجزائري لصالح المشاركة في الانتخابات   جلأالجزائریة جمیع الوسائل الدعائیة من 
التشریعیة ووصل الأمر إلى درجة تدخل الرئیس شخصیا في الحملة الانتخابیة وحث المواطنین على  

 .)٢( المشاركة بقوة في الانتخابات التشریعیة

لانتخابات  خر تصویت بمناسبة تنظیم اآلیبلغ تدهور المشاركة الانتخابیة أعلى مستوى لها في 
كان من نتائجه   ٢٠١٦، رغم أنها جاءت بعد إصدار تعدیل دستوري سنة ٢٠١٧التشریعیة الأخیرة سنة 

 استحداث الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات لإضفاء الشفافیة على جمیع العملیات الانتخابیة. 

التصویت ونسبة الأوراق  فما یثیر الاهتمام في هذه الانتخابات هو تصاعد نسبة الامتناع عن 
الملغاة من بین المصوتین والذین یشكلون ودون أي منافس القوة  السیاسیة الكبرى في البلاد، إذ تشیر 

، وعدد الناخبین المصوتین قدر  ٢٣٢ ٥١ ٥٠٣أرقام المجلس إلى أن عدد الناخبین المسجلین هو: 
، في  ٦٤٤٦٧٥٠ها لم تتجاوز ، وعدد الأصوات المعبر عن35,37%إي بنسبة مشاركة  ٨٢٢٥١٢٣ب 

ألف صوت حزب الأغلبیة،   ١٠٠، وهو رقم یفوق بأكثر من ١٧٧٨٣٧٣حین أن عدد الأوراق قدر 
ویفوق ما یقارب ضعف الأصوات التي حصل علیها حزب السلطة الثاني، مما یؤكد أن هذا الموعد 

بین ممتنع ومصوت بورقة   من الجزائریین %٧٥الانتخابي لم یقتنع به ولم یثق في مصداقیته أكثر من 
 .)٣(ملغاة

وأ على الإطلاق منذ بدء عهد التعددیة  ـــــــــــالأس ٢٠١٧لذلك تعتبر الإنتخابات البرلمانیة لسنة 
اء مناقشة مخطط الحكومة المنبثقة  ــــــــــــــأثن یة المعارضة،ـــــــــــــوهو أكدته بعض القیادات السیاس الحزبیة،

ریعیة ــــــــة الانتخابات التشـــــــــــم أن هذه الحكومة جاءت بعد مهزلـــــــــالانتخابي، بقوله عن هذه الاستحقاق
والتي أسفرت عن نتائج مشوهة وخطیرة بسبب تنامي ظاهرة حزب المقاطعة،  ٢٠١٧ماي  أیار/ ٤یوم 

 
 ٤و ٣ص  تقدیر موقف، الانتخابات التشریعیة في الجزائر، )١(
 . ٤ص  تقدیر موقف، )٢(
 . ١٥١-١٥٠مركز القاهرة لدراسات، ص السلطویة"، عسكرة السیاسة وتجدیدتقریر" )٣(
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 ۲٥۸ 

المسبقة لصالح أحزاب  یعززه حزب الورقة البیضاء وتدعمها آلة تضخیم نسبة المشاركة وترتیب النتائج 
تعودت السطو على أصوات الناخبین لإیجاد دكتاتوریة ترهن قرارات المجلس لمدة خمس سنوات قادمة، 
لیضیف أن مخطط الحكومة تطرق إلى تعزیز دولة القانون وتكریس الحریات الفردیة والجماعیة وإقرار  

لك فالانتخابات لا تحترم فیها الإرادة  الدیمقراطیة التشاركیة على الورق لكننا نرى في الواقع عكس ذ 
 .)١( الشعبیة وتضخم نتائجها

الأهداف الحقیقیة للسلطة وللأحزاب من الانتخابات، فهي لا   مهما یكن، فإن الناخبین یعرفون جیداً 
تعني على الإطلاق إشراك المواطن في النقاش الجاد والحوار الصریح حول أهم القضایا، وفي اختیار  

ه، بل تعني ببساطة السعي للبقاء في السلطة أو الوصول إلیها على حساب المصالح  حكامه وممثلی 
العلیا للأمة. فتوصلت الجماعات الحاكمة إلى إحلال السلطة محل الدولة، وجماعات المصالح محل  
المؤسسات، والقیادات محل الأحزاب والكوطات محل النظام الانتخابي، وإدارة الجماعات محل الإرادة 

بیة، وتقسیم الریع محل الإنتاج والتحكم محل القانون وبعبارة واحدة فقد نجحت هذه الجماعات في  الشع
 . )٢(تحقیق الانسداد 

إن هذا الوضع السیاسي یبین مدى اتساع الفجوة بین السلطة والشعب والنخب الحزبیة، وعدم ثقة  
اسیة وصنادیق الاقتراع، بسبب  العدید من الجزائریین في التغییر السیاسي عن طریق الممارسة السی

تشكیكهم في مصداقیة الانتخابات وفي صدق نوایا السلطة في ضمان الحق في انتخابات حرة ونظیفة  
 .)٣( وفق المعاییر الدولیة

 الحریة السیاسیة مظهر أساسي لبناء النظام الدیمقراطي -٢

ظام وفقدانه لأي مصداقیته  إن هذا الانسداد السیاسي أدى في نهایة المطاف إلى تآكل شرعیة الن
ودیمقراطیة، وجاء اندلاع الحراك الشعبي السلمي لیعید أهمیة المطالبة بحریة سیاسیة حقیقیة بمقدورها 
إعادة بناء نظام سیاسي مختلف اختلافا جذریا في أسسه ومبادئه، خاصة ما تعلق بضرورة وحتمیة  

لإنشاء أحزاب سیاسیة جدیدة وتجدید الخطاب  تغییر التنظیم القانوني للحریة الحزبیة لمنح الفرصة 
السیاسي للأحزاب القائمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى احترام حریة انتخاب مؤسسات ونخب سیاسیة  

 شرعیة قادرة على إحداث وقیادة التغییر السیاسي. 

 
   .٢١و  ١٩ص المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمناقشات، ) ١(

 . ١٤٩مقران، دیموكتاتوریة، ص  )٢(

 . ١٥١-١٥٠، صالسلطویة""عسكرة السیاسة وتجدید تقریر )٣(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٥۹ 

نه شعار أهو أكثر من شعار، «Dégage système» " فالشعار الشهیر للحراك "ارحل یا نظام
  )١( م العمیقة لشعب یحتاج أكثر من أي وقت للاستماع والاحترام.لآ ثق عن الآینب

 الحریة الحزبیة بین وجوب التعدیل القانوني وتجدید الخطاب الحزبي -أ

غلب أعلى غرار ما هو موجود في   -إن تشكیل وقیام الأحزاب السیاسیة ومباشرة نشاطها بكل حریة
ضمانات تطور المجتمع وأن الدعوة لإطلاق حریة تكوین الأحزاب   یعد من أهم -دول العالم الدیمقراطیة

السیاسیة، لا یعني بأي حال من الأحوال عدم إخضاع تكوینها وممارستها لنشاطها لأیة ضوابط یكون  
الغرض منها تنظیم استخدام هذه الحریة دون المساس بمجموعة من المبادئ الدستوریة الأساسیة كتلك  

بین الموطنین وحرمان بعضهم من ممارسة هذه الحریات لأي سبب قد یعود إلى  المتعلقة بالمساواة 
الجنس أو المعتقد أو العرق أو إلى ما یبدونه من آراء وأفكار ومواقف فهذه المبادئ عامة ومستقرة في  

 .)٢( إعلانات حقوق الإنسان وفي اغلب دساتیر العالم ومنها الدستور الجزائري

الطویل نحو الدیمقراطیة تتطلب تغییر القوانین وتعدیل الإجراءات   فالوعي بان عملیة التحول
واللوائح المرتبطة بها، ذلك أن النظم التسلطیة تترك بصماتها على كافة النظم المجتمعیة السیاسیة  

، لذلك فإن المسألة تنظیم حریة تكوین الأحزاب السیاسیة تحتاج إلى تعدیل  )٣( والاقتصادیة والاجتماعیة
ة القانونیة المؤطرة لها لضمان رغبة الموطن الجزائري في صنع القرارات والمشاركة الكاملة المنظوم

 والحرة في المسار المستقبلي للنظام السیاسي، وهي المهمة الأساسیة للبرلمان القادم، هذا من جهة. 

یة  من جهة أخرى فالأحزاب السیاسیة خاصة المعارضة للحكم السابق الإسلامیة أو الدیمقراط 
 مطالبة بتغییر خطابها وبرامجها السیاسیة وآلیة عملها لتتلاءم مع الوضع السیاسي الجدید.

الرموز السیاسیة واعتبرها  و ظهر المتظاهرون موقفا مناوئا للأحزاب أفمنذ بدایة المسیرات الشعبیة، 
التواطؤ معه وأخذت جزء من المنظومة السابقة في فترة حكم بوتفلیقة وحملها مسؤولیة النظام السابق أو 

هذه المواقف مظاهر عدیدة من بینها طرد قادة الأحزاب السیاسیة من المظاهرات بما فیها قادة أحزاب 
 .)٤(المعارضة ورفع شعارات تنتقدها

وهكذا دفع الظرف الذي تعیشه الجزائر بحالة اللاثقة في المنظومة السیاسیة التي تتشكل منها   
الذي خرج لشارع بات الیوم یصم الأذان عن أطروحات الأحزاب وتحللاتها،  الواجهات الحزبیة، فالموطن 

وانحصر دور الأحزاب السیاسیة التي كانت في صف المعارضة رغم إبدائها مسانداتها للحراك الشعبي، 

 
(1)Mebtoul,LibertésDignité Algerianité, p 83.  

   .٤) بوراري، ص ٢(
   .١٧طي، ص ) المنتدى الدولي حول مسارات التحول الدیمقرا٣(

   ) زماموش، الأحزاب السیاسیة لم تستفید من الحراك. ٤(
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 ۲٦۰ 

في مقابل ذلك تراجع دور الأحزاب السیاسیة المحسوبة على الموالاة للرئیس الأسبق عبد العزیز بوتفلیقة  
ي كانت تسیطر على المشهد السیاسي في السنوات الأخیرة وخاصة منها الممثلة في البرلمان وفي  والت

 .)١( المجالس المحلیة

لذلك تحتاج تلبیة المطالب السیاسیة للحراك الشعبي السلمي إلى تغیر وتجدید مضمون الخطاب 
جذریة وحاسمة ترفع لأول   السیاسي للأحزاب السیاسیة الجزائریة، خاصة وإنها تتعلق بمطالب سیاسیة

 :)٢( في مرة منذ استقلال الجزائر تتمثل تحدیداً 

(الدولة العمیقة) فاستقالة  إزاحة النظام ورموزه: والمطلب یتعلق بسلطة الواجهة وبسلطة الظل  -
الرئیس وبعض المقربین منه لا تكفي، فالتغییر بوصفه مطلبا شرعیا یفرض إزاحة النظام من  

 جذوره. 

الجمهوریة الثانیة: التي ستبني على مقومات الدولة الحدیثة ولا تبنى على الشرعیة الثوریة  تأسیس    -
 التي كانت غطاء للاستبداد والطغیان وحرمان أجیال ما بعد الاستقلال من ممارسة حقها السیاسي.

یاز وهذا یجعل  مدنیة، بل كانت عسكریة بامت  مدنیة الدولة واستقلالها: الدولة الجزائریة لم تكن أبداً  -
  واجتماعیاً  سیاسیاً  فرز تخلفاً أالدولة غیر مستقلة، فحكم العسكر المتستر بما یسمى بمدنیة الدولة 

 وعلیه فالدولة المستقبلیة یجب أن تكون مدنیة بالفعل وبالقول لا بالشعار.

ومواطن   نه إنسانأالمواطنة وحقوق الإنسان: یحلم كل مواطن جزائري بان یعامل في بلاده على  -
 كامل الحقوق بما یكفل له المشاركة السیاسیة في تسییر البلاد.

إن هذه المطالب مطالب سیاسیة أساسیة رفعها الحراك الشعبي وأصر على تجسیدها، وهي تشكل 
قاعدة لإعادة تجدید الخطاب السیاسي للأحزاب السیاسیة الجزائریة، كما أنها فرصة لتأسیس أحزاب  

 السیاسیة القادمة، وهي مسألة لا تخلو من طرح إشكالیات عدیدة. جدیدة تتوج المرحلة

لن یكون من السهل على الأحزاب السیاسیة الوطنیة تجاوز كل الصعوبات الموضوعیة، التي تقف  
افترضنا حسن النیة لدى قیاداتها في الانفتاح على ما أفرزه الحراك الشعبي من صعود  إذاحتى  أمامها

السیاسي، لدى فئات واسعة، وعلى رأسها الشباب، الذي ستكون محطة الحراك   قوي للاهتمام بالشأن 
هذه، أول تجربة سیاسیة جیلیة له یجب تثمینها والبناء علیها. اعتبارات ذاتیة أخرى تقف أمام هذه  

هذه المرة بالجو المشحون الذي یمیز العلاقات الشخصیة بین القیادات  الأمرالإمكانیة التاریخیة ویتعلق 
الحزبیة خارج وداخل العائلة السیاسیة نفسها. تدهور في العلاقات الشخصیة ولدته سنوات العمل الحزبي 

 
  ) زماموش، الأحزاب السیاسیة لم تستفید من الحراك.١(

 . ١٨-١٧بوعرفة، الحراك الشعبي بالجزائر، مجلة العلوم الاجتماعیة، ص  )٢(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٦۱ 

في ظرف سیاسي معاد كان ورائه النظام السیاسي، الذي شجع التنافس غیر الشریف والانشقاقات  
ل فترة السریة، والتضییق الیومي على العمل الحزبي لسنین طویلة، كما ولّدته تجربة العمل الحزبي خلا

 .)١( بالضغوط المتولدة عنها، وما أفرزته مرحلة التعددیة المشوهة التي تلتها

 حریة الانتخاب: البحث عن حل لازمة الشرعیة  -ب

إن الانتخابات آلیة مهمة للمشاركة السیاسیة في التصویت والترشح وتمثیل الأحزاب والقوى  
  هاماً  عدلات المشاركة في هذه الانتخابات یمكن أن تقدم مؤشراً السیاسیة في الحیاة البرلمانیة وبالتالي فم

وبقدر ما تكون العملیة الانتخابیة حرة ونزیهة وشفافة خالیة من أي   ي مجتمع،ألحالة الدیمقراطیة في 
ضغط أو إكراه أو تدلیس أو تزویر بقدر ما تجلب القبول بنتائجها والالتزام بها من جهة وتعزیز قوة  

 . )٢( حكم وشرعیته من جهة أخرىومصداقیة ال

كما أن الانتخابات اللیبرالیة تشترط قیامها على مجموعة من الشروط والعناصر الأساسیة التالیة:  
سیادة مناخ دولة الحق والقانون وتجانس طبیعة المجتمع مع شكل النظام الانتخابي المتبع، ثم اعتبار  

غلبیة الشعبیة: عبر سیادة جو من التنافسیة الحرة  العملیة الانتخابیة كلحظة لتعبیر عن إرادة الأ
نه لا تكتمل هذه الشروط إلا داخل نظام سیاسي تعددي تأخذ داخله المؤسسات السیاسیة  أ والنزیهة، بید 

مكانة معتبرة للحفاظ على استقلالیة المؤسسة القضائیة وانتشار ثقافة المشاركة السیاسیة المبنیة على  
 .)٣(ني للفرد والمواطنثقافة الاختیار العقلا

نیسان/   ١٨لذلك تمسك الحراك الشعبي بعد إلغاء الانتخابات الرئاسیة التي كانت مقررة في
وإسقاط عملیة إعادة انتخاب الرئیس الأسبق لعهدة خامسة، برفض المشاركة في  ٢٠١٩أفریل

منه باستمرار سیاسة  تموز/ جویلیة من نفس السنة بقوة، إیمانا  ٤الانتخابات الرئاسیة المنظمة یوم
طة الفعلیة ـــــــیاسي بكل مكوناته، إلا أن السلـــالتزویر وعدم احترام الإرادة الشعبیة وبقاء نفس النظام الس

ون الأول/ ـــــكان ١٢صممت على تنظیم انتخابات رئاسیة في  -كریةــــــسة العســــــالمؤس –الحاكمة
نظرها ستتم في ظل معطیات قانونیة جدیدة تستجیب وتتلاءم مع   ، لأنها حسب وجهة٢٠١٩مبر ـــــــــــدیس

المتعلق بنظام الانتخابات والمؤرخ  ٠٨-١٩دور القانون رقمــــــــــمطالب الحراك الشعبي، خاصة بعد ص
، ٢٠١٦أوت  آب/ ٢٥المؤرخ في  ١٠-١٦المعدل والمتمم للقانون رقم  ٢٠١٩أیلول/ سبتمبر ١٤في 

حداث السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات كضمانة قانونیة لمراقبة تنظیم كل هم ما جاء فیه استأو 
 الاستحقاقات ومن بینها الانتخابات الرئاسیة. 

 
 في الجزائر. جابي، الحزب السیاسي والحراك الشعبي )١(

 . ٦١لعروسي، ص  )٢(

 . ١٦٢سطي، صناعة القرار السیاسي، ص  )٣(
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"بدأت ملامح الجزائر الجدیدة  وقد عبرت القیادة العسكریة عن هذا الرأي في افتتاحیة مجلة الجیش:
طوات الجبارة التي تم قطعها إلى حد الآن على  تلوح في الأفق مع الجهود الحثیثة التي تم بذلها والخ

  ١٢نهج المسار الانتخابي الذي سیتوج بالذهاب إلى صنادیق الاقتراع لانتخاب رئیس الجمهوریة یوم 

كانون الأول/ دیسمبر، استحقاقات رئاسیة ستجري في ظروف مختلفة تماما عن المواعید الانتخابیة  
 .)١( غیر مسبوقة"السابقة وتنظم في ظل معطیات ایجابیة  

كل هذه الحجج القانونیة والظروف المختلفة التي اعتمدت علیها القیادة العسكریة في تبریر صحة  
موقفها، تبقى مسألة إجرائیة فقط، لم تراعى مطلب الحراك الشعبي في القطیعة التامة مع النظام السابق،  

استقالته على تنظیم الانتخابات  فإستمرار إشراف الحكومة المعینة من طرف الرئیس الأسبق قبل 
الرئاسیة، واتهام رئیسها بقوة بالقیام بتزویر واسع في التجارب الانتخابیة السابقة، خاصة الانتخابات 

 ، وترشح رموز النظام السابق جعل من هذه الانتخابات تكرار لسابقاتها.٢٠١٧التشریعیة والمحلیة لسنة  

الحراك الشعبي المعارض سلمیا للانتخابات وهي تقع   عن استمرارا الاعتقالات في صفوف فضلاً 
(أفضي منها إلى إدانات قضائیة متفاوتة)، بالإضافة إلى أن من   ضمن فئة اعتقالات الرأي السیاسي

، في مقابل هذا الرأي، بدأت )٢( غیر المجدي تنظیم انتخابات في ظل التضییق الممنهج على الإعلام
قیام قوى الحراك الشعبي بتطویر أسالیب سیاسیة أخرى و طرح بدائل  راء تنادي وتطالب بضرورة آتظهر 

 لمواجهة اقتراحات السلطة الفعلیة. 

ن طر العمل السیاسي المتعارف علیها لأ أفهناك مسؤولیة أمام الحراك تتمثل في الانتظام داخل 
مر إلى ما لا  السیاسة الجادة لا تمارس عبر الخروج إلى الشارع فقط والاحتجاجات لا یمكن أن تست

نهایة بالنظر إلى المخاطر الأمنیة والاقتصادیة التي تحدق بالجزائر، إذ في نقطة ما لابد لقوى الحراك  
أن تعبر عن نفسها أما بالوصول إلى السلطة عبر الانتخابات أو ممارسة المعارضة إذ لم تحظى بثقة  

یل، لكن یستحیل أن تحقق له التغییر،  ، فالمسیرات یمكنها أن تمنحه النفس الطو )٣( الأغلبیة الشعبیة
ن الأسهل هو تنظیم المسیرات ویبقى  ویدرك أن ما تم تحقیقه في الشارع لیس إلا بدایة الطریق، لأ

 . )٤( الإیجابیةالأصعب هو طرح البدائل 

 

 
 . ٣مین حاضر الجزائر ومستقبلها، مجلة الجیش، ص أت )١(
 تقییم حالة، الانتخابات في الجزائر. )٢(

 عبد االله الحاج، الانتخابات الجزائریة بین الأمل والتوجس. )٣(

 حملیل، النظام السیاسي یعالج الحراك الشعبي بصدمة الانتخابات. )٤(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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على موقفه الرافض لحلول السلطة الفعلیة حیث   إلا أن الحراك الشعبي في غالبیته بقي مصمماً 
الانتخابات الرئاسیة وشكك في مصداقیتها ونزاهتها، وعبر عن هذا الرفض المطلق بخروجه  رفض نتائج

،  ٢٠١٩كانون الأول/ دیسمبر  ١٣إي یوم  -بكثافة في الیوم الموالي لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة
لنسبة  با -وكل ثلاثاء -بالنسبة لجمیع فئات المجتمع  -كما بقي محافظ على تقلید خروجه كل جمعة

وفاءا لمطالبه المعروفة، ولم تتوقف المسیرات الشعبیة بعد هذه الانتخابات في كل -لطلبة الجامعات 
إلا بعد بدایة توسع انتشار وباء   -جانفي، فیفري، مارس –المدن الجزائریة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة

وذلك  ٢٠٢٠مارس  را /ذ آكورونا ومنع الحكومة الجزائریة المظاهرات والتجمعات خلال منتصف شهر 
 حفاظ على السلامة والصحة العامة للمواطنین. 

 تطور العمل النقابي  آفاقالسیاسي و الحریة النقابیة بین سیطرة العمل  :ثانیا

والشكلیة التي میزت التعددیة الحزبیة جعلها غیر قادرة على بناء وتطویر تعددیة   الخصوصیة إن
غیر قابلة بمبدأ التداول السلمي على الحكم ومشاركة أحزاب سیاسیة  نقابیة، فالسلطة الحاكمة مادام أنها 

أخرى في الحكم، فإنها كذلك لن تقبل بمنظمات نقابیة مستقلة تشاركها في صناعة القرار الاقتصادي  
 .)١( والاجتماعي

ا من  لذلك تمیزت ممارسة الحریة النقابیة في ظل الإقرار القانوني بالتعددیة النقابیة وما یترتب عنه
حقوق وحریات نقابیة بالتسییس ورهن ممارستها باختیارات وقیود السلطة السیاسیة والقانونیة، فمظاهر  

المعاییر الدولیة المحددة  جماعیة وحریة فردیة كانت بعیدة كل البعد عن احترام تجسیدها بإعتبارها حریة
 . )٢( یةلممارسة الحریة النقابیة، والمصادق علیه من طرف الحكومة الجزائر 

تضامن الحراك النقابي مع الحراك الشعبي في مطالبه الأساسیة وذلك منذ انطلاقته، حیث   لیأتي
الدعوة إلى   -نقابة  ١٣تتكون الكونفدرالیة من  -جاء في البیان الصادر عن كفیدرالیة النقابات الجزائریة 

ائر جدیدة بوجوه جدیدة تحضي مواصلة الحراك الشعبي والمشاركة بقوة فیه والتمسك بمطالبه من اجل جز 
 أفریل/  ١٠للحراك قررت الكنفیدرالیة القیام بإضراب لیوم واحد  بمصداقیة ولها قبول شعبي، ودعماً 

 .)٣(في مختلف القطاعات مرفوقا بمسیرة وطنیة ٢٠١٩نیسان  

 
 . ٢٧٥، علاقة العمل النقابي بالعمل السیاسي، ص زعموش )١(

  ١٩٤٨الخاصة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم الصادرة سنة  ٨٧صادقت الجزائر على الاتفاقیة الدولیة رقم  )٢(

على   ١٩٤٩الخاصة بتطبیق مبادئ حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة الصادرة سنة  ٩٨والاتفاقیة الدولیة رقم 
 . ١٩٦٢تشرین الأول  أكتوبر/  ١٩في  التوالي 

   .٢٠١٩نیسان / أفریل  ١المؤرخ في  ٢٠١٩/ ٠٣النقابات الجزائریة رقم   كفیدرالیةبیان ) ٣(
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الب إن هذا التضامن والتنسیق ینم عن وعي النقابات بان تطور الحریة النقابیة رهنا بتحقیق المط 
تنظیم الحریة النقابیة وفق   بإعادة تفعیل فرصة لتطویر العمل النقابي والمطالبة السیاسیة مما سیتیح

بتكوین وإنشاء النقابات وتجسید المشاركة الفعلیة للنقابات في الحوار  الأصول القانونیة المتعلقة 
 الاجتماعي والمساهمة في تدعیم الشرعیة الاجتماعیة للنظام السیاسي. 

 ریف الحریة النقابیة تع -١

"حق العمال في تكوین نقابات وفي الانخراط فیها من عدمه"، إن   یشیر مفهوم الحریة النقابیة إلى
جعل مفهوم الحریة مرادف لمفهوم الحق یستدعي التنظیم والتقنیین القانوني وبما أن الحق في الفكر 

ان طبیعي أو معنوي وهو في هذه الحالة  القانوني یقصد به الممیزات التي یقرها القانون لشخص سواء ك
بتجسد في التنظیم النقابي، وبناء علیه فإن الحریة النقابیة مقننة في قانون یحكم نشاطها بمعنى أخر أن  

هذا الحق یستدعي وجود أطراف تقوم بممارسته وفقا للأطر المنظمة  الحریة النقابیة تعني الحق النقابي،
 .)١(له والمحددة قانونا

منه لیتقرر فیما   ٥٣في المادة  ١٩٨٩الاعتراف بالحق النقابي بصدور دستور  تكرس رسمیاً ولقد 
المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي والذي  ٩٠/ ١٤بعد الاعتراف بالحریة النقابیة بصدور القانون رقم 

، لیجعل من  طرح نموذجا جدیدا للممارسة النقابیة بإعتماد معیار المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلاً 
 .)٢( لممارسة الحریة النقابیة التعددیة معیاراً 

لكن تبقى الإشكالیة التي تطرح نفسها بقوة هي مسالة الحریة النقابیة هذه الأخیرة تتضمن شقین  
أساسین هما: حریة الإنشاء والتنظیم والتكوین من جهة وحریة الممارسة والنشاط من جهة ثانیة،  

اء والتنظیم تعاني من عدة عراقیل قانونیة وتنظیمیة وإداریة، حیث أن تقنینها  فالملاحظ إن مسالة الإنش
في وجه حریة التنظیم والتكوین من جانب أخر نجد الدولة تتعامل مع شریك   في قوانین كان عائقاً 

فتمسك . )٣( اجتماعي واحد هو الاتحاد العام للعمال الجزائریین مما حد من حریة ممارسة النشاط النقابي
  على غرار تطور -أعاق تطورها  ونشاطاً  السلطة بفرض القیود القانونیة على الحریة النقابیة تأسیساً 

ظهر إرادتها في الإبقاء على سیطرة واحتكار المركزیة النقابیة حلیفها التاریخي  أو  -الحریة الحزبیة
 . والاستراتیجي للعمل النقابي مما ابقي الحریة النقابیة رهینة العمل السیاسي

 

 
 .٢٩ص، بومقورة )١(

 . ٥١٣واضح، الحریة النقابیة في الجزائر: من الأحادیة إلى التعددیة، ص  )٢(

 .٢٥بومقورة، ص) ٣(
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 تقیید حریة إنشاء النقابات -أ

أصبح لكل عامل أو مستخدم الحق في تكوین   ١٤ -٩٠من القانون رقم  ٢بموجب نص المادة 
جل الدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة حیث نصت  أمنظمة نقابیة مع المنتسبین للمهنة الواحدة من 

أخرى، الذین ینتمون إلى مهنة واحدة  جراء من جهة والمستخدمین من جهة "یحق للعمال والإ  نه:أعلى 
. أو فرع واحد أو قطاع نشاط واحد أن یكونوا تنظیمات نقابیة للدفاع عن مصالحهم المادیة والمعنویة"

لقد جاء نص المادة على إطلاقه دون تفرقة بین عمال القطاع العام والقطاع الخاص كما لم یفرق بین  
 . )١( عامةعمال القطاع الاقتصادي وقطاع الوظیفة ال

إن الصعوبة لا تتعلق بالاعتراف بحریة إنشاء النقابات وإنما تكمن في شكل الإجراء القانوني  
المجسد لهذا الاعتراف، فالمشرع الجزائري نص على انه بعد تسلیم الوصل خلال مدة زمانیة معینة  

طلة من طرف السلطة تصبح المنظمة النقابیة منشأة قانونا، لكن في حالة عدم تسلیم الوصل أو المما
الإداریة المعنیة هل تملك المنظمة النقابیة وسائل الدفاع عن حریة الإنشاء في حالة الرفض، هل 
ممارستها في هذه الحالة للنشاط النقابي وتمثیل العمال هو ممارسة قانونیة شرعیة، إن بساطة  

ساؤل بل تجعل الإجراء الإداري  الإجراءات القانونیة المتعلقة بإنشاء النقابة لا تجیب على هذا الت
 المطلوب عائقا أمام ممارسة حریة تكوین النقابة.

الأعضاء المؤسسین للنقابة بإیداع التصریح بالتأسیس   ٩٠/١٤وفي هذا الإطار یستلزم القانون رقم 
انت هذه  مرفقا بمجموعة من الوثائق المحددة قانونا لدى، إما والي الولایة التي توجد النقابة بمقرها، إذ ك

النقابة ذات طابع بلدي أو مشترك ما بین البلدیات أو ولائي، وأما لدى الوزیر المكلف بالعمل إذ كانت 
(الوالي أو  ذات طابع مشترك ما بین الولایات أو وطني، تسلم في المقابل السلطة الإداریة المختصة

من تاریخ الإیداع وبهذا  یوما ٣٠الوزیر) وصل التسجیل للأعضاء المؤسسین خلال مدة لا تتجاوز
بعد استكمال لكل هذه الإجراءات واستفاء شكلیات الإشهار في جریدة   تعتبر المنظمة مؤسسة قانوناً 

 .)٢( یومیة وطنیة واحدة على الأقل على نفقة النقابة

للمنظمة الدولیة للعمل التي تقضي  ٨٧من الاتفاقیة رقم  ٢نه وعلى عكس ما اشترطته المادة أإلا 
أن "للعمال وأصحاب العمل، دون تمییز من أي نوع الحق في إنشاء ما یختارونه هم أنفسهم من  على 

علق تأسیس المنظمة النقابیة العمالیة أو   ٩٠/١٤منظمات ... وذلك دون ترخیص مسبق"، فإن قانون 
طات  إداري مسبق والمتمثل في تسلیم وصل الإیداع من قبل السل المستخدمة على ما قد یشكل ترخیصاً 

 
 .  ١٢٤-١٢٣زائر، ص ثامري، التعددیة النقابیة في الج) ١(

 . ٦٠التفاوض الجماعي، مجلة العمل والتشغیل، ص  إجراءبوكلي، استحالة   )٢(
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   ٩٠/١٤، فعلا یصعب تأسیس منظمة نقابیة تطبیقا لأحكام قانون یوماً  ٣٠الإداریة المختصة خلال 

نتیجة لرفض السلطة الإداریة المختصة والمتمثلة في الوالي أو الوزیر المكلف بالعمل تسلیم وصل  
للقانون، فلا  اً صارخ یوما من تاریخ الإیداع خرقاً  ٣٠التسجیل للأعضاء المؤسسین حتى بعد انقضاء 

یشكل هذا الوصل مجرد وسیلة إثبات لإیداع ملف تأسیس النقابة لدى السلطات الإداریة المختصة، 
 .)١( بقدر ما یعد وسیلة مخولة لهذه الأخیرة لأجل عرقلة تأسیس النقابات 

"بقولها أن المنظمات النقابیة المستقلة   Humun Rights Watchوهذا ما أكده تقریر منظمة"
ه صعوبات إداریة جمة یتعلق الأمر بسكوت الإدارة المعنیة وعدم ردها أو التأخیر والتماطل الكبیر  تواج

قدمت نقابة أساتذة التعلیم العالي المتضامنین، على سبیل المثال،  حتى الحصول على الوصل، فقد 
ال تسجیلها.  صل بإیصالم تتو  وبعد مرور أكثر من عامین ،٢٠١٢كانون الأول/  ١٩أوراق تأسیسها في 

،  ٢٠١٢ جویلیة تموز/ ٢في  -قدمت النقابة الوطنیة المستقلة لعمال البرید وثائق تأسیسها ثلاث مرات 
 .)٢( لكن السلطات لم تصدر إیصال التسجیل - ٢٠١٣ آذار/ مارس ٣، و ٢٠١٢  سبتمبر أیلول/ ١٣و 

  ١٤وثائق تأسیسها في دمت النقابة الوطنیة المستقلة لعمال الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز ق

. وقال عبد االله بن خلفة رئیس النقابة، إن وزارة العمل والضمان الاجتماعي  ٢٠١٢حزیران/ جوان 
، تطلب فیها من النقابة استكمال ملفها والاتصال  2012 أیلول/ سبتمبر ١٣أرسلت رسالة مؤرخة في

یة ــــما في ذلك شهادات تثبت جنسبالوزارة من أجل تعلیقات وملاحظات على النظام الأساسي المقدم، ب
وقال بن خلفة إن النقابة   . المؤسسین، والدلیل على الشغل، ووثیقة قانونیة تؤكد عنوان المنظمة المسجل

ا ـال تسجیلهـــــــإیص النقابة أخیراً  وتلقت  ٢٠١٢تشرین الأول/ أكتوبر ١٥ق الإضافیة في ـــــــــقدمت الوثائ
 .)٣(  ٢٠١٣ركانون الأول/ دیسمب  ٢٨في 

لتعود الوزارة في ماي لحظر "النقابة الوطنیة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز" بأن سحبت الاعتراف  
منها وقد نفى مسؤول حكومي علنا هذا الحظر وذلك خلال مؤتمر منظمة العمل الدولیة في حزیران/  

تجاوز المرحلة الإداریة، في حاجة  رغم ذلك یبقى الاعتراف القانوني بالنقابات على أهمیته بعد  .)٤(جوان
 ماسة إلى الاعتراف من طرف السلطة كشریك اجتماعي. 

 

 

 
 . ٦١بوكلي، ص  )١(

 .Humun Rights Watchتقریر منظمة )٢(

 .Humun Rights Watchتقریر منظمة )٣(

 . ١٦٦ ، ص ٢٠١٨ ،الإنسانحقوق  حالة الدولیة، تقریر منظمة العفو  )٤(
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 ۲٦۷ 

 إشكالیة الاعتراف بالتمثیل النقابي لنقابات المستقلة  -ب

یعتبر التمثیل النقابي إشكالیة الإشكالیات بالنسبة للحركة النقابیة التعددیة في الجزائر، وإذا كانت 
هد الأحادیة لكون كل القضایا المتعلقة بالعمال كانت مؤطرة من قبل الاتحاد  هذه المسألة لم تظهر في ع 

مع   ٢٠٠٠خاصة بعد سنة  كبیراً  العام للعمال الجزائریین، فإنه في عهد التعددیة شهدت المسألة جدلاً 
 . )١( زیادة عدد الاحتجاجات الاجتماعیة ذات النزعة المطلبیة والمنحى الفئوي القطاعي

بالمئة من العدد  ٢٠فیما یتعلق بمسألة التمثیل، فكل نقابة تحصل على  انون واضحاً وإذا كان الق
الإجمالي للمستخدمین تعد ممثلة لهم سواء على مستوى المؤسسة المستخدمة، المهنة أو الفرع وقطاع  

في بالمئة من عدد المستخدمین سواء على المستوى   ٢٠النشاط كما تعد ممثلة أیضا كل نقابة تحوز 
لمحلي أو الوطني، إلا أن المسألة لا تزال بین مد وجزر بین الدولة من جهة والنقابات المستقلة من  ا

واحد هو الاتحاد العام للعمال الجزائریین   اجتماعیاً  جهة أخرى؟ على اعتبار أن الدولة اختارت شریكاً 
 .)٢( بصفته ممثلا وحیدا ووطنیا لكل العمال بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم المهنیة

فالاتحاد العام للعمال الجزائریین لا یعاني من إشكالیة تمثیل سواء على المستوى الوطني أو  
بالمئة یمكن تحصیلها في ظرف وجیز وأكثر منها بكثیر، كما انه معترف به منذ  ٢٠المحلي فنسبة 

التعددیة وقد اقروا  الاستقلال  ولا یحتاج إلا إعادة تشكیل والتنظیم لأنه قائم  ومنظم حتى من قبل انتهاج 
(النقابات المستقلة) القول بذلك لان  نه لا یمكن نفي وجوده وتمثیله للعمال مهما حاول البعض أجمیعا 

إثباته میدانیا صعب التحقیق بل مستحیل التحقیق، كما انه متواجد في كل الهیئات الممثلة للعمال مثل  
تأدیب، الخدمات الاجتماعیة...الخ، كما انه متواجد لجان المشاركة واللجان المتساویة الأعضاء، لجان ال

في مختلف المؤسسات والإدارات التي یدخل في تركیبة وتشكیل هیئاتها بقوة القانون مثل الصندوق  
الصندوق الوطني لتأمینات  CNAC) )، الصندوق الوطني لتأمین على البطالة(CNRالوطني لتقاعد(

 .)٣(  )FNPOS( ني لمعادلة الخدمات الاجتماعیةالصندوق الوط (CNAS)الاجتماعیة للعمال

في المقابل تعاني النقابات المستقلة من إشكالیة التمثیل النقابي سواء على المستوى المحلي أو  
 ,CNAS, CNR, FNPOSفهي لا تمثل المستخدمین في أي هیكل إداري أو تنظیمي الوطني،

CNAC تقدیم الاقتراحات سواء على المستوى  ، كما لا تستشار في وضع السیاسات العامة أو في
بالمئة وأكثر من ذلك إضافة إلى حضورهم القوي أثناء   ٢٠المحلي أو الوطني، رغم حیازتهم على نسبة 

الحركات الاحتجاجیة الذي یؤكد تمثیلها إلا أن الدولة ومؤسساتها الوطنیة والمحلیة لا تعترف بهم  

 
  .٣٩٣النقابیة في الجزائ، ص بومقورة، الحریة) ١(

 . ٣٩٣ص بومقورة،  ) ٢(

 . ٣٩٤ص بومقورة،  ) ٣(
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 ۲٦۸ 

لا تعاني من إشكالیة تمثیل نقابي من الناحیة القانونیة  كشریك اجتماعي، وعلى العموم فإن النقابات 
والعملیة وإنما تعاني من إشكالیة الاعتراف بها من قبل الدولة ومؤسساتها كشریك اجتماعي ممثل لفئات  

 .)١( قطاعیة بعینها لها الحق في التفاوض باسمهم ولصالحهم

التي حصلت على تنشئة بعیدة عن  یجد هذا العداء تفسیره في موقف النخب السیاسیة والحكومیة 
داخل نظام سیاسي رافض  نیولیبرالیةسیاسیة سیطرت علیها أطروحات  أجواءعالم الشغل والنقابة، في 

 .)٢( لأي استقلالیة للفاعلین الاجتماعین الجماعیین حتى وهو یقبل بهم من الناحیة القانونیة النصیة

لقاء (الاجتماع الأول   ٢١ثیة التي بلغ عددها لذلك أصرت السلطة على مدار سلسلة لقاءات الثلا
كانون   ٢٣خر لقاء یوم آإلى  ١٩٩١تشرین الثاني/ نوفمبر سنة  ٢٢ -١٨تم في الفترة الممتدة من 

بسبب اندلاع الحراك   ٢٠١٩الذي كان مبرمج لسنة  ٢٢وقد تم إلغاء اللقاء  ٢٠١٨الأول/ دیسمبر 
على   مستقلة في اجتماعات الثلاثیة التي بقیت حكراً الشعبي السلمي)، على عدم مشاركة أي نقابة 

 .)٣(المركزیة النقابیة حلیفة السلطة بالإضافة إلى منظمات أرباب العمل

 السیاسيبناء النظام مظهر اجتماعي أساسي لالحریة النقابیة  -٢

  إن تهمیش وتجاهل دور النقابات المستقلة خلال المرحلة السیاسیة الماضیة، أظهرت أن نجاح 

سیاسة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة واكتساب النظام السیاسي الشرعیة والاستقرار الاجتماعي، لا  
لحریة إنشاء النقابات ویسمح بتطویر التعددیة النقابیة   یمكن أن یتحقق إلا في إطار قانوني یؤسس فعلیاً 

لسماح لها  -افة لأرباب العملبالإض –وتعزیز وبناء الحوار الاجتماعي الذي یجمع الحكومة والنقابات 
 المشاركة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي.  

 حریة إنشاء النقابات: حریة نقابیة كاملة  -أ

المنظم لكیفیة ممارسة الحق النقابي في حاجة ماسة إلى إدخال تعدیلات   ١٤/ ٩٠أصبح قانون رقم 
داریة والمساس الواضح بمبدأ الحریة على النصوص القانونیة بسبب أنها تعاني من تعسف السلطة الإ

مع مطالب الحراك النقابي، لذلك یجب إجراء تعدیل جوهري یتماشى   النقابیة وهو أمر لا یتلاءم حالیاً 
بشكل   مع المعاییر الدولیة ویستجیب لتطورات الحاصلة، ویأتي على رأس هذه التعدیلات ما تعلق أساساً 

 ت والكنفیدرالیات النقابیة. تكوین النقابات، الاتحادات، الاتحادیا

 
 .٣٩٥ص بومقورة، )١(

 الخارطة النقابیة في زمن الحراك. ، جابي )٢(

في إطار اجتماع الثلاثیة المؤرخة في   ٢٠٠٦الحوار الاجتماعي إبرام العقد الاقتصادي والاجتماعي سنة هذا  نتج عن لقاءات )٣(
تعزیز المكاسب السیاسیة والاقتصادیة التي تضمن الاستقرار  إلى والراميتشرین الأول/ أكتوبر،  ١-بتمبرأیلول/ س ٣٠

 .٢٠١٤الاجتماعي وقد تم فیما بعد ترقیته للعقد الاقتصادي الاجتماعي لنمو سنة 
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 ۲٦۹ 

فقد صرحت لجنة الحریة النقابیة، أنه عندما یكون لسلطة المختصة بتسجیل النقابة القدرة التمیزیة  
لرفض التسجیل فهذا یخلق حالة لا تختلف عن حالة اشتراط التصریح المسبق، ویذهب رأي لجنة  

یة لقبول أو رفض طلب التسجیل معناه إلزام  الخبراء في نفس الاتجاه إذ یرى أن وجود هذه السلطة التمیز 
الخاصة   ٨٧أي الاتفاقیة رقم  –من الاتفاقیة الدولیة  ٢النقابات بتصریح مسبق وهذا یخالف المادة 

لذلك فاللجنة تأمل في أن توافر إمكانیة الطعن أمام المحاكم ضد القرار الإداري   -بالحریة النقابیة
والتي حسبها فإن العمال   ٢فالتنظیم المحدد من قبل المادة  .)١( الرافض لتسجیل یشكل ضمانة مهمة

"... لدیهم الحق ... لإنشاء تنظیمات من اختیارهم والانضمام إلیها"، یشكل إحدى أهم   والمستخدمین:
خصائص مفهوم الحریة النقابیة حسب المنظمة الدولیة للعمل والتي دافعت عنها بإستماته هیئات  

 .)٢( المراقبة

تحت ضغط الحراك الشعبي   -وزارة العمل والضمان الاجتماعي -اولة الوزارة المعنیة لذلك فمح
، تحبین بعض ملفات تأسیس النقابات في  ٢٠١٩قل من شهرین من اندلاعه بدایة سنة أالسلمي، بعد 

للقراءة القانونیة   خاضعاً  قطاعات مختلفة، یؤكد بشكل واضح أن تقیید حریة إنشاء النقابات كان دائماً 
 .)٣( جل عرقلة إنشاء النقابات أ الخاصة بالسلطة وذلك من 

نه یستحیل قانونیا تأسیس اتحاد أو اتحادیة أو كفیدرالیة على الرغم من أن  إأضف إلى ذلك 
النصوص القانونیة تقضي في الظاهر بحریة تأسیسها، فعلا ترتكز حریة تأسیس الاتحادات   

من   ٤، فتنص المادة ٤و  ٢على أحكام المادتین  ٩٠/١٤ونوالاتحادیات الكنفیدرالیات النقابیة في قان
"تطبق على اتحادات المنظمات النقابیة والاتحادیات الكنفیدرالیات نفس الأحكام التي   هـــــذا القـــــانـــون:

نه مهما كان نطاق نشاط النقابة من مستوى  إتطبق على المنظمات النقابیة"، ومن ثم یمكن القول 
خدمة إلى غایة المستوى الوطني، فإن قواعد وإجراءات التأسیس واحدة تشمل كل المؤسسة المست

  بحریة تأسیس الاتحادات والاتحادیات  قانونیاً  ذلك ما قد یشكل اعترافاً  المنظمات النقابیة،

 .)٤( ت والكنفیدرالیا

 
(1) Swepston, droits de l’homme et liberté syndicale, revue internationale, p 200. 

(2) Swepston, p 201. 

بمقر وزارة العمل، تسلیم وصل تسجیل لثلاث منظمات نقابیة جدیدة تنشط في  تمحیث جاء في بیان الوزارة المعنیة انه:" )٣(
ویتعلق الأمر بنقابة وطنیة مستقلة لأساتذة التعلیم المتوسط ، قطاعات التربیة والتضامن وكذا البناء والأشغال العمومیة والري

طنیة مستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة وكذا الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولین لقطاع ونقابة و 
الملفات المتعلقة بتأسیس نقابات العمال والمستخدمین المودعة  تحبینعملیة  إطارالبناء والأشغال العمومیة والري، وذلك في 

 ". لدى الوزارة

 .٢٠١٩ نسیان/ أفریل ١٦ل والتشغیل والضمان الاجتماعي للإذاعة الوطنیة یوم تصریح وزیر العم -

 . ٦١ص ، بوكلي )٤(
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 ۲۷۰ 

دمین في المتعلقة بحق العمال والمستخ ١٤/ ٩٠من القانون  ٢نه وبالرجوع إلى أحكام المادة أغیر 
تأسیس منظمات نقابیة، یظهر أنها تعلق ممارسة هذا الحق بوجوب توافر "شرط التضامن المهني" إذ 

"یحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمین من جهة أخرى الذین ینتمون إلى المهنة الواحدة أو  تنص:
تأسیس منظمة نقابیة إلا في  الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد أن یكونوا منظمة نقابیة"، فلا یمكن 

بموجب   ١٤/ ٩٠إطار مهنة معینة أو فرع مهني معین أو قطاع نشاط معین، بالتالي إخضاع قانون 
السالفة الذكر الاتحادات والاتحادیات والكنفیدرالیات إلى نفس الشروط والإجراءات الخاصة   ٤مادته 

 .)١( مباشرة من التأسیس بتأسیس المنظمات النقابیة، فإنه یكون قد حرمها بصورة غیر

بالفعل تجمع الاتحادات والاتحادیات والكنفیدرالیات النقابیة بداخلها لیس منخرطین من العمال 
الإجراء أو المستخدمین، وإنما منظمات نقابیة عمالیة أو مستخدمة تنتمي في الكثیر من الأحیان إلى  

قیق شرط التضامن المهني في مفهومه  مهن أو فروع أو قطاعات نشاط متمیزة ومختلفة فلا یمكن تح 
الضیق في شان الاتحادات والاتحادیات والكنفیدرالیات مما یمنعهم من التأسیس، والغریب في الأمر إن  

السالف ذكرهما لأجل رفض تسجیل الاتحادات   ٤و  ٢السلطات العمومیة تتذرع بأحكام المادتین 
، كما حصل مع  منظمات نقابیة  )٢( نام للعمال الجزائریی والاتحادیات والكنفیدرالیات المنافسة للاتحاد الع

، ربما هنالك مؤشرات ایجابیة من جانب السلطة لإجراء مراجعة قانونیة  )٣(حاولت  تأسیس كنفیدیرالیات 
مشروع عمل في اتجاه تفعیل   وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، حیث قدمت ١٤/ ٩٠لقانون 

 الحریة النقابیة. 

مدیر علاقات العمل بوزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي مشروع مراجعة القانون  كشف وقد 
المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي من أجل  ،١٩٩٠ حزیران جوان/ ٠٢المؤرخ في  ١٤-٩٠رقم 

 .)٤( "تعزیز الحریات النقابیة وترقیة الحوار الاجتماعي"

 
 .٦٢ص ، بوكلي )١(

 .٦٣ص  ،بوكلي )٢(

طلب تأسیس لكنفیدرالیة النقابة الوطنیة  ٢٠٠٠سبتمبر/ أیلول  ٢٠فقد قدمت النقابة الوطنیة لمستخدمي الإدارة العمومیة بتاریخ  )٣(
لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل السلطات الذین برروا ذلك بعدم مطابقة الطلب   SNATAنمال الجزائریی المستقلة للع
التي تنص على إن عمال نفس المهنة، الفرع، قطاع النشاط لهم الحق في تأسیس منظمة   ٩٠/١٤من القانون  ٢لنص المادة 

تمثل بتاریخ إنشائها إلا عمال الإدارة العمومیة، ونفس المنظمة النقابیة   ن النقابة الوطنیة لمستخدمي الإدارة العمومیة لاأنقابیة و 
والذي رفض بدوره    CASA صرحت أنها تقدمت مرة أخرى بتأسیس لكنفیدرالیة تحت اسم الكنفیدرالیة الجزائریة لنقابات المستقلة

لى كفیدرالیات أخرى بادرت بها تنظیمات على أساس أن من بین النقابات المنخرطة نقابة تمثل القطاع الخاص، بالإضافة إ
 نقابیة أخرى.

 .٣٤٤بومقورة، ص -

 .٢٠٢٠ أفریل نیسان/ ٣٠الجزائریة یوم  الإنباءتصریح مدیر علاقات العمل بوزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي لوكالة  )٤(
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 بناء الحوار الاجتماعي: الحل الفعال -ب

ن تقاطع المطالب السیاسیة التي رفعها الحراك الشعبي السلمي مع المطالب الاقتصادیة  إ
والاجتماعیة للنقابات، یؤكد على أن رفع مستوى الممارسة السیاسیة له تأثیر مباشر على تطور 

إلى   الممارسة النقابیة مما یفسر خروج الإطارات والمناضلین النقابین في المسیرات الأسبوعیة بالإضافة
 . )١( الدعوة إلى الإضرابات، والتي دأبت القیادات النقابیة على تنظیمها خلال الحراك الشعبي

إن سلوك النقابات هذا المنهج یؤكد على وضوح رؤیتها وإیمانها الراسخ، أن تغییر النظام السیاسي  
بناء حوار  نحو الاستمرار في أساسیاً  وتحقیق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، سیكون مكسباً 

من اجل تحقیق استقرار واستدامة  -بالإضافة إلى نقابات أرباب العمل-اجتماعي بینها وبین السلطة
 اجتماعیة للنظام والتمسك بالحوار كأسلوب حضاري سلمي لترقیة العمل النقابي.  

ا تعلق  فقد نجحت النقابة خلال تجربة التعددیة لفترة عشرین سنة، في تحقیق مطالب كثیرة لاسیما م
منها بالأجور وإصدار القوانین الأساسیة لقطاعات الوظیفة العامة كوسیلة تمكنت به النقابة من إثبات 

إذ استطاعت إعداد بعض القوانین   وجودها وفرضت به جلوسها إلى التحاور والتشاور والتفاوض،
من خلاله معالجة الأساسیة  لبعض القطاعات التي شاركت في إعدادها مع الوزارة الوصیة، تمكنت 

الكثیر من المسائل المطروحة سیما مسألة الأجور التي عرفت موجة إضراب في شهر تشرین الثاني/  
شلت قطاع الوظیفة العمومیة من أهم مطالبه التركیز على ملف التعویضات وسریانه   ٢٠٠٨نوفمبر 

  ١٤التعلیم العالي لمدة  ، ثم تبعه إضراب أساتذة٢٠٠٨كانون الثاني/ جانفي  ١بأثر رجعي بدایة من 

كمطلب أساسي، والذي ترتب عنه استجابة الحكومة   ٢٠٠٩نوفمبر  تشرین الثاني/ ١٤یوما ابتداء من 

 
قابات الجزائریة التي تضم عدد من  في مسیرة حاشدة بدعوة من كونفیدرالیات الن ٢٠١٩ماي  ١خرج العمال یوم  )١(

النقابات تأكیدا على دعم العمال للحراك الشعبي، وذكر منسق كونفیدرالیة النقابات الجزائریة، رئیس الاتحاد لعمال  
التربیة والتكوین، أن مسیرة العمال أسقطت كل المطالب الفئویة للعمال لصالح المطلب الأول للحراك الشعبي المتمثل 

كما قرر التكتل النقابي المستقل، شن إضراب وطني شامل في   لنظام الحاكم وتأسیس الجمهوریة الثانیة.في إسقاط ا
متبوعا بوقفات احتجاجیة في مختلف ولایات الوطن لتعبیر عن تضامن القوى   ٢٠١٩تشرین الأول/ أكتوبر  ٢٩

نذ شهر شباط/ فیفري، وقد طفت بشكل  العاملة في البلاد مع الحراك الشعبي ودعمه للمطالب السیاسیة المرفوعة م
واضح المطالب السیاسیة على لائحة التكتل النقابي الموجهة لسلطات حیث تصدر دعم الحراك الشعبي أسباب شن  
الإضراب بدعوة السلطات السیاسیة إلى وقف حملة الاعتقالات السیاسیة ضد المعارضین والناشطین وإسقاط حكومة 

 ءات تهدئة شاملة.تصریف الأعمال واتخاذ إجرا

تشرین الأول/   ٢١، جریدة القدس الدولیة، یوم وطني شامل بإضراببلیدي، النقابات تدعم الحراك الشعبي  -   
 . ٢٠١٩أكتوبر

 .٢٠١٩أیار/ ماي   ٥مطالب العمال حاضرة بقوة في الحراك الشعبي، جریدة القدس الدولیة،  -   
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وزاري  ـــــــاء القرار الـــــــراب على إلغـــــذا المطلب، في حین تم التركیز في المطلب الثاني للإضـــــــله
الاجتماعیة الذي احتكرته لجنة في الاتحاد العام للعمال   الخاص بتسییر أموال الخدمات  ٩٤ -١٥٨رقم

بدل من تسییره من طرف هیئة منتخبة من قبل هیئة منتخبة من قبل موظفي   ١٩٩٤الجزائریین منذ سنة 
 .)١(جبر الحكومة على الاستجابة لهذا المطلب أالقطاع، 

 : خاتمة
توري بالحریة الحزبیة والحریة النقابیة  مجال الاعتراف الدس في النظام السیاسي الجزائريتجربة   إن

والتأكید على دورها في بناء النظام السیاسي الجزائري بغیة تحقیق الاستقرار السیاسي والاجتماعي  
وتحقیق مطالب الشعب الجزائري المعبر عنها خاصة في   الأحادیة السیاسیة والنقابیة مرحلة والخروج من

بإحداث الإصلاح الدستوري والسیاسي لكن ضمن السماح   زت تمی ،١٩٨٨أحداث تشرین الأول/ أكتوبر
بقدر محدود من التغییر السیاسي والاجتماعي،عملت السلطة الحاكمة على عدم التنازل علیه طیلة الفترة  

 الماضیة وذلك لضمان استمراریة  واستدامة حكمها. 

 وتأسیسا علیه جاءت نتائج هذه الدراسة كما یلي: 

عضویة لتعدیل وترقیة قانون الأحزاب السیاسیة، إلا إن ممارسة الحریة   رغم إصدار عدة قوانین -١
الحزبیة بقیت مسألة صوریة، لم تسمح بتأسیس نظام حزبي تعددي یضمن المشاركة السیاسیة  
للمواطن الجزائري، بسبب عمل السلطة على تدعیم أحزابها وتهمیش باقي الأحزاب، مما أضعف  

 ن الجزائري  تطور ثقافة سیاسیة لدى المواط

لم ینجح البناء القانوني لنظام الانتخابي في الوصول بحریة الانتخاب إلى تحقیق هدف   -٢
 دیمقراطیة وشرعیة المؤسسات الدستوریة المنتخبة. 

الفشل في تطویر تعددیة حزبیة أدى بالتبعیة إلى تقیید ممارسة الحریة النقابیة والاكتفاء بتعددیة   -٣
 شرعیته واستقراره الاجتماعي. نقابیة صوریة، أفقدت النظام 

أظهرت أن احترام  ،٢٠١٨-١٩٨٩تجربة التعددیة السیاسیة في صیغتها الماضیة لذلك فإن  
والعمل على تجسید مضمون الحریة سواء في شكلها الحزبي أو النقابي هي الضامن الوحید لبناء نظام  

ب أفراد الشعب، لذلك فالعمل على سیاسي دیمقراطي قادر على الاستمرار والتطور والاستجابة لمطال
تجسید هذه الحریات تظل من أهم مطالب الحراك الشعبي السلمي والتي على السلطة مستقبلا العمل 

 :على تطویرها خاصة ما تعلق بما یلي

 
 .٥٢٥، ص رواضح، الحریة النقابیة في الجزائ  )١(
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إعادة النظر في المنظومة القانونیة لقانون الأحزاب السیاسیة وقانون الإنتخابات لان تطور    -١
هون بالأرضیة القانونیة الصحیحة والتخلي عن سیاسة إفراغ الحریة من الحریة السیاسیة مر 

محتواها الدستوري الحقیقي، فقوانین الأحزاب والانتخابات كانت دوما هي الضامن لاستدامة  
 النظام السلطوي.

المتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي لرفع القیود   ١٤/ ٩٠بمراجعة القانون رقم حتمیة الاهتمام  -٢
ونیة وممارسة الإدارة التعسف والتماطل أمام إنشاء النقابات والكنفیدرالیات والاتحادات، مخالفة القان

زامات الدولة الجزائریة لاتفاقیات الدولیة المصادق علیها ولاسیما الاتفاقیة الدولیة رقم  بذلك الت 
الخاصة   ٩٨رقم  ١٩٤٨والاتفاقیة الدولیة لسنة  الخاصة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم، ٨٧

 . ١٩٤٩بتطبیق حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة لسنة 

تعزیز استقلالیة وحیادیة القضاء، فالقضاء المستقل هو الضامن الوحید القادر على حمایة   -٣
 الحریات السیاسیة والنقابیة وتحصین دولة الحق والقانون. 
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